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 )هـ1434الصادر في العام  1288القرار رقم (

 هـ1432ز( لعام /1233في الاستئناف رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 1/8/1434ثنين الموافق في يوم الإ

هـ القاضي باستمرار اللجنة في نظر 25/6/1432( وتاريخ 6378والمكلفة بخطاب معالي وزير المالية رقم ) هـ6/6/1432

المكلفين والمصلحة قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية فيما يخص الزكاة وكذلك فيما يخص الضريبة  ستئنافاتا

هـ 21/1/1370( وتاريخ 3321الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبة 

( وتاريخ 1( من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/80لما جاء في الفقرة )ب( من المادة ) اوتعديلاته وفق  

 الاعتراض على قرار لجنة لمكلف()ا)أ(شركة  الاستئناف المقدم من وقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر في ،هـ15/1/1425

على  (مصلحةالمصلحة الزكاة والدخل ) الذي أجرتهالزكوي  الربط بشأن هـ1432 لعام( 1رقم ) الثانية الزكوية الضريبية الابتدائية

 .م2004م حتى 2001 من  للأعوام المكلف

  .......المكلف، كما مثل :......كل منهـ 6/6/1434المنعقدة بتاريخ في جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة ما تم تقديمه  المكلفمن  ةالمقدم الاستئناف ةبمذكر، وما جاء دراسة القرار الابتدائي المستأنفوقد قامت اللجنة ب

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،من مستندات

 :الناحية الشكلية

هـ بموجب الخطاب رقم 1432( لعام 1بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الثانية الزكوية الضريبية لابتدائيةا الاعتراض أخطرت لجنة

يفيد  اوقدم  مستند  , هـ 27/3/1432 ( وتاريخ936لدى هذه اللجنة برقم ) وقيد استئنافه المكلف قدمو ،هـ21/2/1432( وتاريخ 13/2)

بمبلغ )  هـ25/3/1432 وتاريخ .................برقم )ب( من  اصادر   ابنكي   اضمان  كما قدم ـ , ه29/2/1432استلامه القرار الابتدائي بتاريخ 

من الناحية  مقبولا   المكلفمن  وبذلك يكون الاستئناف المقدم ,لقاء الفروقات المستحقة بموجب القرار الابتدائي ريالا   (60,100,461

 ا.نظام  الشروط المنصوص عليها  امستوفي   ،ميةالشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال المهلة النظا

 :الناحية الموضوعية

 .م2004م حتى 2001للأعوام من  ل )ج(التحتية  مرافق البنيةبعض  بند مديونية إنشاء              

ة من الهيئة ( برفض اعتراض الشركة على حسم مديونية إنشاءات البنية التحتي1/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

 .في القرار للحيثيات الواردة)ج(

من المبالغ الظاهرة في القوائم المالية تحت مسمى القروض طويلة الأجل  جزءاستأنف المكلف هذا البند من القرار فذكر أن 

 ،مملوكة للدولةالصناعية ال )د(لإنشاء بعض مرافق البنية التحتية في مدينة)ج(هي عبارة عن مبالغ تم أخذها نيابة عن الهيئة 

وإنما عهدة حصلت عليها الشركة لغرض إنشاء بعض مرافق البنية التحتية  اولا استثمار   اكما أن هذه المبالغ لا تمثل قرض  

وبناء عليه لا ينطبق على هذه المبالغ قاعدة القروض أو الاستثمار , كما أن مبالغ العهدة أدرجت تحت بند القروض  ،للهيئة

)ج( كما يؤكد محضر اجتماع الهيئة  ،افة بالكامل لوعاء الزكاة ولم تقم المصلحة بحسم ما يقابل تلك العهدةطويلة الأجل المض
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عليه يطلب  وبناء  .المبالغ تمثل عهدة لم تستفد الشركة منها في إنشاء موجودات خاصة بها أو في عملياتها التشغيليةهذه أن 

 .المكلف حسم هذا البند من وعائه الزكوي

 ئهفي حسم تلك المبالغ من وعا مكلفعدم أحقية الن ترى المصلحة حسب وجهة نظرها المبينة في القرار الابتدائي في حي

وبالتالي لا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي )ج(لدى الهيئة  مكلفثابتة بل هي عبارة عن مديونية لل أصولا  الزكوي كونها لا تمثل 

زكاة المبالغ التي لك في ذمة الناس تجب عليك ) أن نصت على التيهـ 23/8/1419ريخ ( وتا20565للفتوى الشرعية رقم ) اطبق  

 هاطالب بحسميلدى جهة غير معسرة فلا يجوز أن  مكلفوحيث أن مديونية ال( كل سنة إلا إذا كانت هذه المبالغ عند معسرين 

هـ وخطاب المفتي 25/7/1419( وتاريخ 20476م )الفتوى رق اكما وأكدت على ذلك أيض  , من الوعاء الزكوي للأعوام المذكورة 

  .هـ8/11/1426( وتاريخ 3077/2العام للمملكة العربية السعودية رقم )

  :رأي اللجنة

, وعلى الاستئناف المقدم , وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات , تبين للجنة أن  بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

من وعائه الزكوي )ج(حسم بند مديونية إنشاء بعض مرافق البنية التحتية للهيئة المكلف طلب  محور الاستئناف يكمن في

بحجة أن جزء من المبالغ الظاهرة في القوائم المالية تحت مسمى القروض طويلة الأجل عبارة  م2004م حتى 2001للأعوام من 

نما وإ اولا استثمار   ا, كما أن هذه المبالغ لا تمثل قرض  د()عن مبالغ تم أخذها لإنشاء بعض مرافق البنية التحتية في مدينة 

وبالتالي لا ينطبق عليها قاعدة عهدة لم تستفد الشركة منها في إنشاء موجودات خاصة بها أو في عملياتها التشغيلية 

بارة عن مديونية القروض أو الاستثمار, في حين ترى المصلحة عدم حسم هذا البند من الوعاء الزكوي للمكلف بحجة أنه ع

( لعام 20565للفتوى الشرعية رقم ) اوبالتالي لا يجوز حسمه من الوعاء الزكوي طبق   )ج(الهيئة معسرة جهة غير للمكلف لدى 

  .هـ1419

وترى اللجنة أن الأساس في معالجة القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في أنه تجب الزكاة على القروض عند 

الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة حتى ولو كان هناك احتساب الوعاء 

علاقة ملكية مباشرة أو غير مباشرة بين المقرض والمقترض , فبالنسبة للمُقرض فإن عرض القرض كرصيد في القوائم المالية 

على مليء إذا لم يظهر في قائمة الدخل ما يثبت إعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاة  اللمقرض يعني أن هذا القرض يمثل دين  

وبالنسبة للمقترض فإن عرض القرض في قائمة المركز المالي للمقترض يعني أن هذا القرض يمثل أحد  ،مرجو الأداء اباعتباره دين  

ل )ويقصد بالقرض طويل الأجل ذلك القرض الذي يبقى مصادر التمويل الأخرى شأنه شأن رأس المال إذا كان القرض طويل الأج

في ذمة المقترض لمدة عام مالي أو الدورة التجارية أيهما أطول( ويعامل معاملة القروض طويلة الأجل القروض قصيرة الأجل 

ذو علاقة  ارف  إذا استخدمت في تمويل أصول ثابتة وبالتالي يلزم إضافة هذه القروض للوعاء الزكوي حتى ولو كان المقرض ط

هـ والذي جاء فيه "إن أدلة 8/11/1426( وتاريخ 3077/2بالمقترض , ويعزز هذا الرأي نص الفتوى الواردة في الخطاب رقم )

وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال الزكوية ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاة 

آخر يملكه ويوجد بيده  ائن يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمة المدين بينما المدين يزكي مالا  مرتين في مال واحد لأن الد

 ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته".

واتفاقية القروض  هاوباطلاع اللجنة على المستندات المقدمة من المكلف بما فيها القوائم المالية والإيضاحات المتممة ل

قائمة المركز  هذا البند ظهر فياتضح أن  والربط الزكوي)ج(والاتفاقية المبرمة بين المكلف والهيئة الموقعة مع عدة بنوك 

( من الإيضاحات المتممة 7الإيضاح رقم )ولة تحت مسمى )رصيد مدين آخر( , كما أن االمالي ضمن الموجودات غير المتد

 عن , تقوم الشركة بإنشاء بعض مرافق البنية التحتية بدلا  …………)بناء على اتفاقية مع الهيئةأنه ص على للقوائم المالية ين

ما كخصم من فواتير الخدمات المستقبلية المصدرة من إ, النفقات المتعلقة بهذه المرافق تستعيضها الشركة .…………الهيئة

ب( /11كما نص الإيضاح رقم ) ,ركة الخدمات بعد تأسيسها (أو بسداد فعلي للمبالغ المنصرفة من قبل ش..…………الهيئة 
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مليار ريال( مع اتحاد مكون من  8.25) أمريكي(مليار دولار 2.2م اتفاقية قرض بمبلغ )1997نوفمبر  17وقعت الشركة في  "على 

لسكن للموظفين , قامت ثمانية وعشرين مصرفا محليا وأجنبيا , وذلك لتمويل مشروع توسعة المصنع الحالي وبرنامج تمليك ا

( من إجمالي هذه التسهيلات , يتم تسديد هذا القرض على خمسة ( مليار ريالا  6.54(مليار دولار أمريكي )1.74الشركة باستغلال )

ا للمعدلات م , هذا القرض غير مضمون وتحتسب عليه عمولة وفق  2001ديسمبر  31عشر قسطا نصف سنوي اعتبارا من  

 ."التجارية السائدة

تكاليف  لتسهيلات ائتمانية للمكلف لغرض تموي مقابل بنوك اتضح أنها عدة الموقعة مع  اتفاقية القرضعلى  وبالاطلاع 

 .مرتبطة بمشاريع البنية التحتية والمرحلة الثالثة من برنامج الإسكان

 :لى ما يليم أنها تنص ع2/4/1997والمكلف بتاريخ )ج(كما اتضح من الاتفاقية الموقعة بين الهيئة  

, ولموافقة امن خدمات منافع وتجهيزات أساسية غير متاحة لدى الهيئة حالي   )أ(لما تتطلبه التوسعة لشركة  انظر  )

مين تلك المنافع وتمويلها , على أن يجري استرجاع إجمالي التكاليف الفعلية ذ التجهيزات الأساسية اللازمة لتأعلى تنفي )أ(شركة

 (.منافع من خلال فواتير تلك ال

( وتاريخ 3903/12الذي أجرته المصلحة على المكلف بموجب خطابها رقم ) لأعوام الاستئناف كما اتضح من الربط الزكوي

 .رصيد بند القروض آخر العام للمكلف هـ أن المصلحة أضافت إلى الوعاء الزكوي17/7/1429

ها في احتساب الوعاء الزكوي , وحيث أن قيد العمليات المالية أن القوائم المالية تمثل أحد أهم القرائن التي يعتمد علي حيث و

مديونية إنشاء بعض مرافق البنية التحتية للهيئة يعتمد في التسجيل والإثبات على نظرية القيد المزدوج , وبما أن قيد بند 

في جانب حقوق  اأثره أيض   ينعكسوهو بند القروض ينعكس أثره في القوائم المالية في جانب الأصول , فإن ما يقابله )ج(

من  بدلا  القروض حصل عليها المكلف لغرض تمويل بعض مرافق البنية التحتية جزء  من  نوحيث إ ،الملكية ومصادر التمويل

ن أساس قياس إوهذه المرافق تمثل منافع مستقبلية للمكلف بغض النظر عن أسلوب تمويلها أو ملكيتها حيث )ج(الهيئة 

بند القروض طويلة الأجل آخر  في ربطها الزكوي أضافتأن المصلحة  بماو الية في جوهرها وليس في شكلها.عناصر القوائم الم

أي أن تحسم المصلحة هذه الأصول من الوعاء الزكوي  أصول، ها منلذا ينبغي عليها استبعاد ما يقابل العام إلى الوعاء الزكوي

حسم هذه الأصول وبالتالي عدم إضافة ما يقابلها من مصادر التمويل , وبناء  مع إضافة ما يقابلها من مصادر التمويل , أو عدم 

من وعائه )ج(حسم بند مديونية إنشاء بعض مرافق البنية التحتية للهيئة  هفي طلب المكلفاستئناف  تأييدعليه ترى اللجنة 

 .ذا الخصوصالقرار الابتدائي فيما قضى به في ه وإلغاء م2004م حتى 2001الزكوي للأعوام من 
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

من الناحية هـ 1432( لعام 1رقم ) الثانيةالزكوية الضريبة  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة )أ(لمقدم من الاستئناف ا قبول :أولا              

 .الشكلية

  :وفي الموضوع ا:ثاني  

من وعائه الزكوي للأعوام من )ج(التحتية للهيئة ية إنشاء بعض مرافق البنية ستئناف المكلف في طلبه حسم بند مديونتأييد ا

 .تدائي فيما قضى به في هذا الخصوصم وإلغاء القرار الاب2004م حتى 2001

 . ر الماليةبعد تصديق وزي ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث  

 ،،،وبالله التوفيق

 


